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  )٢٠١٣ (٢١٢٥القرار     
 / تــــشرين الثــــاني١٨، المعقــــودة في ٧٠٦١الــــذي اتخــــذه مجلــــس الأمــــن في جلــــسته      

  ٢٠١٣  نوفمبر
  

  إن مجلس الأمن،  
ة في الــصومال، وبخاصــة القــرارات   ـة المتعلقــة بالحال ــــراراته الــسابقــــ إلى قيرـــإذ يــش  
 ١٨٤٦ و    )٢٠٠٨ (١٨٤٤ و    )٢٠٠٨ (١٨٣٨ و    )٢٠٠٨ (١٨١٦ و    )٢٠٠٨ (١٨١٤

 ١٩٥٠ و        )٢٠١٠ (١٩١٨ و        )٢٠٠٩ (١٨٩٧ و        )٢٠٠٨ (١٨٥١ و        )٢٠٠٨(
 ٢٠٧٧ و        )٢٠١١ (٢٠٢٠ و        )٢٠١١ (٢٠١٥ و        )٢٠١١ (١٩٧٦ و        )٢٠١٠(
 ٢٠١٠أغــــــسطس / آب٢٥المــــــؤرخ ) S/PRST/2010/16(، وإلى بيــــــاني رئيــــــسه )٢٠١٢(
  ،٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١٩المؤرخ ) S/PRST/2012/24( و

، المقـدم وفقـا للطلـب الـوارد في القـرار            )S/2013/623( بتقرير الأمين العام     وإذ يرحب   
ن الحالة فيما يتعلق بالقرصـنة والـسطو المـسلح في           ، عن تنفيذ ذلك القرار وع     )٢٠١٢ (٢٠٧٧

  البحر قبالة سواحل الصومال،
 احترامه لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله الـسياسي         وإذ يؤكد من جديد     

ووحدتــه، ويــشمل ذلــك حقوقــه الــسيادية وفقــا للقــانون الــدولي فيمــا يتــصل بمــوارده الطبيعيــة  
  فيها مصائد الأسماك،الواقعة قبالة سواحله، بما 

غ عــن لَّــ في الوقــت نفــسه بالانخفــاض الهــام في عــدد حــوادث القرصــنة المب وإذ يرحــب  
، وإذ لا يـزال     ٢٠٠٦وقوعها قبالـة سـواحل الـصومال، حيـث بلـغ أدنى مـستوى لـه منـذ عـام                     

يساوره قلق شديد إزاء ما تشكله أعمـال القرصـنة والـسطو المـسلح الـتي تمـارس في البحـر مـن                       
مستمر لعمليات إيصال المعونة الإنـسانية إلى الـصومال والمنطقـة بـسرعة وأمـان وفعاليـة،                 تهديد  

ولسلامة البحارة وغيرهم من الأشخاص وللملاحة الدولية وسلامة الطـرق البحريـة التجاريـة،              
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وللسفن الأخرى المعرضة للخطـر، ويـشمل ذلـك ممارسـة أنـشطة صـيد الـسمك وفقـا للقـانون                     
 إزاء امتــداد نطــاق تهديــد القرصــنة إلى غــرب المحــيط  قلــق شــديد أيــضاوإذ يــساوره الــدولي، 

  الهندي والمناطق البحرية المتاخمة له وازدياد قدرات القراصنة،
 إزاء مــا يتــردد عــن انخــراط الأطفــال في أعمــال القرصــنة قبالــة وإذ يعــرب عــن القلــق  

  سواحل الصومال،
سهم في مـــشكلة القرصـــنة  أن اســـتمرار عـــدم الاســـتقرار في الـــصومال ي ـــوإذ يـــدرك  

والــسطو المــسلح في البحــر قبالــة ســواحل الــصومال، وإذ يؤكــد الحاجــة إلى اســتمرار اســتجابة  
المجتمع الدولي الشاملة من أجل قمـع القرصـنة والـسطو المـسلح في البحـر والتـصدي لأسـبابهما                    

رورة  بـضرورة بـذل جهـود طويلـة الأجـل ومـستدامة لقمـع القرصـنة وض ـ                 موإذ يـسلِّ  الجذرية،  
  تهيئة فرص اقتصادية كافية لمواطني الصومال،

 ضــرورة التحقيــق لــيس فقــط مــع المــشتبه فــيهم المقبــوض علــيهم في عــرض وإذ يــدرك  
ــسيرها،         ــات القرصــنة أو يقــوم عمــدا بتي ــى عملي ــضا مــع كــل مــن يحــرض عل ــا أي البحــر، وإنم

في أعمـال القرصـنة   ومحاكمتهم، بمن فيهم الشخصيات البارزة في الشبكات الإجرامية الـضالعة   
ممن يقومون بالتخطيط لهذه الهجمات أو تنظيمها أو تيسيرها أو تمويلـها بـصورة غـير مـشروعة          

 إزاء الإفــراج عــن أشــخاص مــشتبه في وإذ يكــرر الإعــراب عــن قلقــهأو يجنــون فوائــد منــها، 
 أن عــدم محاكمــة وإذ يؤكــد مــن جديــد ارتكــابهم أعمــال قرصــنة دون مثــولهم أمــام العدالــة،   

شخاص المسؤولين عـن أعمـال القرصـنة والـسطو المـسلح في البحـر قبالـة سـواحل الـصومال              الأ
  يقوض جهود مكافحة القرصنة،

، لا سيما الفرع التاسـع منـه بـشأن          )S/2013/623( بتقرير الأمين العام     وإذ يحيط علما    
 والـتخلص مـن النفايـات بـصورة غـير مـشروعة، بمـا في ذلـك         ادعـاءات الـصيد غـير المـشروع    ”

  ؛“التخلص من المواد السامة قبالة سواحل الصومال
 أن القـانون الـدولي، علـى النحـو الـذي تجـسده اتفاقيـة                وإذ يؤكد مـن جديـد كـذلك         

، يحـدد   )“الاتفاقيـة ” (١٩٨٢ديـسمبر   / كانون الأول  ١٠الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة      
 القانوني الذي ينطبق علـى الأنـشطة في المحـيط، بمـا في ذلـك مكافحـة القرصـنة والـسطو                      الإطار

  المسلح في البحر،
 أن المسؤولية الرئيسية عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحـر قبالـة          وإذ يؤكد   

 الطلبــات المتعــددة الــتي وإذ يلاحــظســواحل الــصومال تقــع علــى عــاتق الــسلطات الــصومالية، 
ا السلطات الصومالية من أجل الحـصول علـى المـساعدة الدوليـة لمكافحـة القرصـنة قبالـة                   قدمته

، الــواردة مــن ٢٠١٣نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٢ســواحل البلــد، بمــا في ذلــك الرســالة المؤرخــة 
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الممثل الدائم للصومال لدى الأمم المتحـدة والـتي يعـرب فيهـا عـن تقـدير الـسلطات الـصومالية                     
يقدمــه مــن مــساعدة، وعــن اســتعدادها للنظــر في إمكانيــة العمــل مــع الــدول   لمجلــس الأمــن لمــا 

ــواحل          ــة س ــسلح في البحــر قبال ــسطو الم ــة القرصــنة وال ــة لمكافح ــات الإقليمي الأخــرى والمنظم
   عشر شهرا إضافية، لمدة اثني)٢٠١٢ (٢٠٧٧الصومال، ويطلب فيها تجديد أحكام القرار 

 علــى تنفيــذ اســتراتيجية المــوارد البحريــة والأمــن البحــري للــصومال، الــتي وإذ يــشجع  
أقرهــا رئــيس حكومــة الــصومال الاتحاديــة والــدول المــشاركة في الــدورة العامــة الرابعــة عــشرة   
ــورك في      ــصومال، الـــتي عقـــدت في نيويـ ــواحل الـ ــة سـ ــنة قبالـ ــصال المعـــني بالقرصـ ــق الاتـ لفريـ

مـايو  / أيـار ٧؛ وفي المؤتمر الـدولي بـشأن الـصومال الـذي عقـد في لنـدن في            ٢٠١٣مايو  /أيار ١
الـذي عقـد في بروكـسل       “ الاتفاق الجديد بشأن الـصومال    ”، ومؤتمر الاتحاد الأوروبي     ٢٠١٣

  ،٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٦في 
 بالعمل الذي يضطلع به فريق الاتصال لتيسير محاكمة الأشـخاص المـشتبه في              وإذ ينوه   

أنهم قراصنة وفقا للقانون الدولي، وإنشاء شـبكة وآليـة دائمـتين لتبـادل المعلومـات والأدلـة بـين                
 بإنشاء فريق تنـسيق بنـاء القـدرات في إطـار الفريـق              وإذ يرحب المحققين وأعضاء النيابة العامة،     

بع  التـا  ٥ بالعمل الذي يـضطلع بـه الفريـق العامـل            وإذ يرحب  التابع لفريق الاتصال،     ١العامل  
  لفريق الاتصال من أجل وقف التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالقرصنة،

 بالتمويل الـذي يقدمـه الـصندوق الاسـتئماني لـدعم مبـادرات الـدول الـتي          وإذ يرحب   
بهـدف تعزيـز القـدرة الإقليميـة     ) الـصندوق الاسـتئماني  (تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال   

تبه في أنهـم قراصـنة وسـجن المـدانين منـهم وفقـا للقـانون الـدولي                  على محاكمـة الأشـخاص المـش      
 المـساعدة الـتي يقـدمها برنـامج مكافحـة           وإذ يلاحظ مـع التقـدير     لحقوق الإنسان المعمول به،     

 علـى مواصـلة     وإذ يعقد العـزم   القرصنة التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،         
   القراصنة،الجهود المبذولة لضمان محاسبة

 بالجهود المبذولة في إطـار عمليـة أطَلنطـا للاتحـاد الأوروبي، وعمليـة منظمـة                 وإذ يشيد   
ــف شمـــال الأطلـــسي درع المحـــيط     ، وبجهـــود فرقـــة العمـــل المـــشتركة    )Ocean Shield(حلـ

التابعــة للقــوات البحريــة المــشتركة بقيــادة باكــستان والمملكــة المتحــدة، وكــذلك الــسفن  ١٥١
 ٥٠٨ وفرقـة العمـل      ١٥١يات المتحدة والمكلفـة بالعمـل في فرقـة العمـل المـشتركة              التابعة للولا 

التابعــة لمنظمــة حلــف شمــال الأطلــسي، وبأنــشطة مكافحــة القرصــنة الــتي يــضطلع بهــا الاتحــاد     
الأفريقــي علــى الــسواحل في الــصومال والأنــشطة الــتي تــضطلع بهــا القــوات البحريــة للجماعــة   

وبجهود الدول الأخرى التي تتصرف بصفتها الوطنيـة بالتعـاون مـع            الإنمائية للجنوب الأفريقي،    
السلطات الصومالية وفيما بينها، لقمع القرصنة وحماية السفن المعرضـة للخطـر الـتي تعـبر الميـاه                
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 بمبــادرة الــوعي المــشترك وتفــادي التــضارب     وإذ يرحــبالواقعــة قبالــة ســواحل الــصومال،    
 ومــن بينــها الاتحــاد الروســي، وإندونيــسيا، وباكــستان،  وبــالجهود الــتي تبــذلها فــرادى البلــدان، 

وجمهورية كوريا، والصين، وماليزيا، والهند، واليابان، الـتي تنـشر بعثـات مـن القـوات البحريـة                 
  ،)S/2013/623(لمكافحة القرصنة في المنطقة، حسبما ورد في تقرير الأمين العام 

 جهود دول العَلم لاتخاذها تدابير تسمح للـسفن الـتي تحمـل علمهـا وتعـبر                 وإذ يلاحظ   
المنطقة البالغة الخطورة بأن تحمل على متنها مفارز لحماية الـسفن وأفـراد أمـن مـسلحين يجـري                

 الدول على تنظيم هـذه الأنـشطة وفقـا للقـانون     وإذ يشجع التعاقد معهم من شركات خاصة،      
بـه والـسماح لمـؤجري الـسفن بتفـضيل الترتيبـات الـتي تتـضمن اسـتخدام هـذه             الدولي المعمـول    

  التدابير،
 طلــب بعــض الــدول الأعــضاء المتعلــق بــضرورة إعــادة النظــر في حــدود     وإذ يلاحــظ  

المنطقة البالغة الخطـورة بطريقـة موضـوعية وشـفافة تراعـى فيهـا حـوادث القرصـنة الـتي وقعـت                      
 والنقل البحري هـو الـذي يحـدد المنطقـة البالغـة الخطـورة               بالفعل، وإذ يلاحظ أن قطاع التأمين     

  ويعرّفها،
 بــالجهود الراميــة إلى بنــاء القــدرات في المنطقــة الــتي تبــذلها عمليــة مدونــة    وإذ يرحــب  

جيبوتي لقواعد السلوك التي تمولها المنظمة البحرية الدولية، والصندوق الاسـتئماني، وبالأنـشطة             
القــدرات البحريــة في دول منطقــة القــرن  روبي في إطــار بعثــة بنــاء الــتي يــضطلع بهــا الاتحــاد الأو

، التي تعمل مع الحكومة الاتحادية الـصومالية  )EUCAP Nestor(الأفريقي وغرب المحيط الهندي 
علــى تعزيــز نظــام العدالــة الجنائيــة الخــاص بهــا، وإذ يــسلّم بــضرورة أن تقــوم جميــع المنظمــات     

  تعاون والتنسيق التامين،الدولية والإقليمية المعنية بال
 الجهــود الــتي تبــذلها وإذ يلاحــظ مــع التقــدير إنــشاء قــوة لخفــر الــسواحل، وإذ يؤيــد  

المنظمة البحرية الدوليـة وقطـاع النقـل البحـري مـن أجـل وضـع وتحـديث التوجيهـات وأفـضل                     
ــة      ــة والتوصــيات لمــساعدة الــسفن علــى منــع وقمــع هجمــات القرصــنة قبال الممارســات الإداري

 بالعمـل الـذي   وإذ ينـوه  الصومال، بما في ذلك في خليج عدن ومنطقة المحـيط الهنـدي،           سواحل
تقــوم بــه المنظمــة البحريــة الدوليــة وفريــق الاتــصال المعــني بالقرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال،    

ــة لتوحيــد المقــاييس، الــتي وضــعت معــايير     يلاحــظ وإذ  في هــذا الــصدد جهــود المنظمــة الدولي
 هذا المجـال لفائـدة شـركات الأمـن البحـري الخاصـة عنـد توفيرهـا لأفـراد                    للتدريب والتأهيل في  

وإذ يرحـب  أمن مسلحين متعاقد معهم ليكونوا على متن الـسفن في المنـاطق البالغـة الخطـورة،            
القــدرات البحريــة في دول منطقــة القــرن الأفريقــي وغــرب المحــيط الهنــدي      ببعثــة بنــاء كــذلك

http://undocs.org/ar/S/2013/623�
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)EUCAP Nestor (الأوروبي، الـتي تعمـل علـى تطـوير القـدرات الأمنيـة البحريـة        التابعة للاتحاد 
  لأعالي البحار التابعة للصومال وجيبوتي وتترانيا وسيشيل وكينيا،

 أن استمرار محدودية القدرات والتـشريعات الوطنيـة الكفيلـة بتيـسير            وإذ يلاحظ بقلق    
يعيـق اتخـاذ إجـراءات      اعتقال ومحاكمة الأشـخاص المـشتبه في أنهـم قراصـنة بعـد القـبض علـيهم                  

دولية أكثر ردعا للقراصنة قبالة سواحل الصومال، وغالبا ما يـؤدي إلى الإفـراج عـن القراصـنة                  
دون مثــولهم أمــام العدالــة، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت هنــاك أدلــة كافيــة لــدعم مقاضــاتهم،     

ص اتفاقيـة قمـع     ، تـن  “الاتفاقية المتعلقة بقمع القرصـنة    ” أنه تمشيا مع أحكام      يكرر التأكيد  وإذ
ــة لعــام      ــة ســلامة  (١٩٨٨الأعمــال غــير المــشروعة الموجهــة ضــد ســلامة الملاحــة البحري اتفاقي

على أن تقوم الأطراف بتجريم تلك الأعمال، وإثبات الولايـة، وقبـول تـسليم              ) الملاحة البحرية 
ليهـا  الأشخاص المسؤولين أو المشتبه في أنهم مسؤولون عن الاستيلاء على سـفن أو الـسيطرة ع               

  بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأي شكل آخر من أشكال الترهيب،
 على أهمية مواصلة تعزيز جمع الأدلة على أعمال القرصـنة والـسطو المـسلح               وإذ يشدد   

ــصة،      ــسلطات المخت ــها إلى ال ــا وإحالت ــصومال وحفظه ــة ســواحل ال  وإذ يرحــبفي البحــر قبال
 البحرية الدولية والمنظمة الدوليـة للـشرطة الجنائيـة ومجموعـات     بالجهود التي تبذلها حاليا المنظمة 

قطــاع النقــل البحــري لوضــع توجيهــات للبحــارة بــشأن حفــظ مــسرح الجريمــة عقــب أعمــال    
القرصنة، وإذ يلاحظ أهمية تمكين البحارة من تقـديم الأدلـة في الـدعاوى الجنائيـة لكفالـة نجـاح                    

  المحاكمات المتعلقة بأعمال القرصنة،
 بـأن شـبكات القرصـنة لا تـزال تعتمـد علـى اختطـاف الأشـخاص                   يسلم كـذلك   وإذ  

واحتجاز الرهائن، وبـأن هـذه الأنـشطة تـساعدها علـى إيجـاد التمويـل الـلازم لـشراء الأسـلحة                      
واكتساب مجندين جدد ومواصـلة أنـشطتها العملياتيـة، ممـا يهـدد سـلامة وأمـن المـدنيين ويقيـد                     

لجهود الدوليـة الراميـة إلى جمـع المعلومـات وتبادلهـا بهـدف               بـا  وإذ يرحـب  تدفق التجارة الحرة،    
إحباط عمليات القرصنة، كما تجسدها قاعدة البيانات العالمية المتعلقـة بالقرصـنة البحريـة، الـتي                

 بالجهود الراميـة إلى مكافحـة القرصـنة         وإذ يحيط علما  أنشأتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية،      
ليمي لتجميع الاستخبارات وإنفاذ القـانون مـن أجـل الـسلامة والأمـن في               التي يبذلها المركز الإق   

المـسمى سـابقا بـالمركز الإقليمـي لتنـسيق المحاكمـات والاسـتخبارات في مجـال مكافحـة                   (البحر  
  ، الذي تستضيفه سيشيل،)القرصنة
، اف واحتجـاز الرهـائن  ـ ــال الاختطــ ــية لأعمــ ــة الدول ــ ــ الإدان دـ ــن جدي ــوإذ يؤكد م    

وإذ يــدين بمــا في ذلــك الجــرائم المنــصوص عليهــا في الاتفاقيــة الدوليــة لمناهــضة أخــذ الرهــائن،   
 استمرار ممارسة احتجاز الرهائن على أيدي القراصنة الناشطين قبالة سواحل الـصومال،             بشدة
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ــشديد   ــتي يواجههــا الرهــائن في الأَســر،    وإذ يعــرب عــن قلقــه ال ــسانية ال  إزاء الظــروف اللاإن
 للأثـر الـسلبي الـذي يخلفـه ذلـك في أُسـرهم، وإذ يـدعو إلى الإفـراج الفـوري عـن            منه وإدراكا

 إلى أهمية التعاون بين الدول الأعـضاء بـشأن مـسألة احتجـاز الرهـائن                وإذ يشير جميع الرهائن،   
  ومحاكمة القراصنة المشتبه في ضلوعهم في احتجاز الرهائن،

ينيـا وموريـشيوس مـن جهـود لمحاكمـة           على مـا تقـوم بـه تترانيـا وسيـشيل وك            وإذ يثني   
 المـساعدة   وإذ يلاحـظ مـع التقـدير      الأشخاص المشتبه في أنهم قراصـنة أمـام محاكمهـا الوطنيـة،             

التي يقدمها برنامج مكافحة القرصنة التابع لمكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة،                  
ات المانحــة، بالتنــسيق مــع فريــق والــصندوق الاســتئماني، وغيرهمــا مــن المنظمــات الدوليــة والجهــ

الاتــصال، دعمــا لسيــشيل وتترانيــا والــصومال وكينيــا وموريــشيوس ودول أخــرى في المنطقــة،  
فيما تبذله من جهود لمحاكمـة القراصـنة، بمـن فـيهم القـائمون علـى تيـسير أعمـالهم وتمويلـها في                       

والقانون الدولي لحقـوق    البر، أو سجنهم في دولة ثالثة بعد محاكمتهم في مكان آخر، بما يتسق              
 علــى ضــرورة أن تواصــل الــدول والمنظمــات الدوليــة تعزيــز  وإذ يــشددالإنــسان المعمــول بــه، 

  الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد،
 باســتعداد الإدارات الوطنيــة والإقليميــة في الــصومال للتعــاون فيمــا بينــها   وإذ يرحــب  

نهـم قراصـنة لتتـسنى إعـادة القراصـنة المـدانين إلى             ومع الدول التي تحاكم الأشخاص المـشتبه في أ        
ه، ـ ــول ب ـ ــون الـدولي المعم   ـ ــق والقان ــا يتـس  ـناء، بم ـ ــالصومال في ظل ترتيبات مناسبة لنقل السج      

 بعـودة سـجناء مـدانين مـن سيـشيل إلى          وإذ ينـوه  بما في ذلك القانون الدولي لحقـوق الإنـسان،          
  ة بحقهم في الصومال ومؤهلين لذلك،الصومال راغبين في قضاء الأحكام الصادر

ــشاء محــاكم صــومالية متخصــصة     وإذ يــشير   ــق إن  إلى تقريــري الأمــين العــام عــن طرائ
ــذين أعــدا عم ــ)S/2012/50 و S/2011/360(لمكافحــة القرصــنة   ــالفقرة ، الل  مــن القــرار  ٢٦لا ب

  ،)٢٠١١ (٢٠١٥ من القرار ١٦ والفقرة )٢٠١١ (١٩٧٦
 علــى ضــرورة أن تنظــر الــدول في الــسبل الممكنــة لمــساعدة البحــارة الــذين وإذ يــشدد  

 في هــذا الــصدد بقيــام الــصندوق الاســتئماني في تــشرين وإذ يرحــبون ضــحية للقراصــنة، يقعــ
لتقـديم الـدعم إلى الرهـائن خـلال فتـرة           “ برنـامج دعـم الرهـائن     ” بإنـشاء    ٢٠١٢نوفمبر  /الثاني

  الإفراج عنهم وعودتهم إلى أوطانهم، وكذلك إلى أسرهم طوال مدة الاحتجاز،
ل ومكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة           بما أحرزه فريق الاتصا    وإذ يسلم   

مـــن تقـــدم في مجـــال اســـتخدام الأدوات الإعلاميـــة للتوعيـــة بأخطـــار القرصـــنة وإبـــراز أفـــضل 
  الممارسات للقضاء على هذه الظاهرة الإجرامية وإبلاغ الجمهور بالأخطار التي تشكلها،

http://undocs.org/ar/S/2011/360�
http://undocs.org/ar/S/2012/50�
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ا مكتب الأمـم المتحـدة المعـني         الجهود الجارية التي يبذله    مع التقدير وإذ يلاحظ كذلك      
بالمخدرات والجريمة دعمـا للجهـود الراميـة إلى تعزيـز قـدرة الـصومال في مجـالي الأمـن البحـري              

 الجهود التي يبـذلها مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات               وإذ يلاحظ أيضا  وإنفاذ القانون،   
ن الــصندوق الاسـتئماني والاتحــاد  والجريمـة وبرنـامج الأمــم المتحـدة الإنمـائي والتمويــل المقـدم م ـ     

الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والجهات المانحة الأخرى مـن أجـل إنـشاء قـدرة           
إقليمية في مجالي القضاء وإنفاذ القانون للتحقيق مـع الأشـخاص المـشتبه في أنهـم قراصـنة وإلقـاء                    

سق مــع القــانون الــدولي لحقــوق القــبض علــيهم ومحاكمتــهم، وســجن القراصــنة المــدانين بمــا يت ــ
  الإنسان المعمول به،

 مدونـة جيبـوتي لقواعـد الـسلوك المتعلقـة بقمـع أعمـال القرصـنة                 وإذ يضع في اعتبـاره      
 إلى وإذ يــشيروالــسطو المــسلح المرتكبــة ضــد الــسفن في غــرب المحــيط الهنــدي وخلــيج عــدن،   

ركـز الإقليمـي للتـدريب البحـري        عمليات مراكز تبادل المعلومات في اليمن وكينيا وتترانيـا والم         
 بمـا تبذلـه الـدول الموقّعـة مـن جهـود مـن أجـل وضـع الأطـر التنظيميـة                       وإذ يعترف في جيبوتي،   

والتشريعية الملائمة لمكافحة القرصنة وتعزيز قدراتها على حراسة مياه المنطقة واعتـراض الـسفن              
  المشبوهة ومحاكمة المشتبه في أنهم قراصنة،

ــشدد   ــز مؤســسات الدولــة،      وإذ ي ــصومال، وتعزي ــتقرار في ال ــسلام والاس ــى أن ال  عل
والتنمية الاقتصادية والاجتماعيـة، واحتـرام حقـوق الإنـسان وسـيادة القـانون عوامـل ضـرورية                  
لتهيئــة الظــروف للقــضاء بــشكل دائــم علــى القرصــنة والــسطو المــسلح في البحــر قبالــة ســواحل 

الأمـن علـى الأمـد الطويـل في الـصومال يتوقـف              علـى أن إرسـاء       وإذ يشدد كذلك  الصومال،  
  على قيام السلطات الصومالية بتطوير قوات الأمن الوطني الصومالية بشكل فعال،

 المناسـبات الرفيعـة المـستوى بـشأن الـصومال الـتي عُقـدت في                وإذ يلاحظ مع التقـدير      
يـة الوفـاء بـأي       أهم وإذ يؤكـد  الآونة الأخيرة والتي أسفرت عن تعهـدات مهمـة بتقـديم الـدعم،              

  تعهد بتقديم الدعم قُطِع في هذه المناسبات،
 بالنيـة الـتي أعربـت عنـها رابطـة حافـة المحـيط الهنـدي في                  وإذ يحيط علمـا مـع التقـدير         

الاجتماع الثالث عشر لمجلس وزرائها، بغية تعزيز الأمن والسلامة البحريين، بسبل منها حـوار              
ــذي س   ــد، ال ــادم في الهن ــز التعــاون علــى    المحــيط الهنــدي الق ــارات ملموســة لتعزي يستكــشف خي

مكافحة القرصنة، بوسائل تشمل تحـسين ترتيبـات تبـادل المعلومـات البحريـة وتعزيـز القـدرات           
ــى مواصــلة         ــدي عل ــة المحــيط الهن ــشجّع رابطــة حاف ــوانين، وإذ يُ ــة وتعــضيد الق ــة الوطني القانوني

  تتسق معه،جهودها التي تُكمّل العمل الذي يضطلع به فريق الاتصال و
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 أن الجهود المشتركة التي يبذلها المجتمـع الـدولي والقطـاع الخـاص لمكافحـة                وإذ يلاحظ   
القرصنة قد أدت إلى انخفاض حاد في عدد هجمات القراصـنة وعمليـات الاختطـاف منـذ عـام           

 على أنـه مـا لم يُتخـذ مزيـد مـن الإجـراءات، فـإن التقـدم الكـبير المحـرز في               وإذ يشدد ،  ٢٠١١
  الهجمات الناجحة للقراصنة قد يشهد تراجعا،خفض عدد 

 أن حوادث القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالـة سـواحل الـصومال هـي                وإذ يقرر   
عامل مهم يفـاقم الحالـة في الـصومال الـتي لا تـزال تـشكل تهديـدا للـسلام والأمـن الـدوليين في                       

  المنطقة،
  حدة، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتوإذ يتصرف  
 إدانته وشجبه لجميع أعمـال القرصـنة والـسطو المـسلح في البحـر               يكرر تأكيد   - ١  

  قبالة سواحل الصومال؛
 بأن استمرار حالة انعدام الاستقرار في الصومال هو أحد الأسباب الـتي       يسلّم  - ٢  

ــة       ــسطو المــسلح في البحــر قبال ــسهم في مــشكلة القرصــنة وال تكمــن وراء مــشكلة القرصــنة وت
الـصومال، في حـين تـؤدي القرصـنة بـدورها إلى تفـاقم حالـة عـدم الاسـتقرار بإدخـال                  سواحل  

  كميات كبيرة من الأموال النقدية غير المشروعة التي تغذي الجريمة والفساد في الصومال؛
ــع        يؤكــد  - ٣   ــن أجــل قم ــامل م ــشكل ش ــدولي ب ــع ال ــصدى المجتم  ضــرورة أن يت

  القرصنة ومعالجة الأسباب التي تكمن وراءها؛
 المسؤولية الرئيسية للـسلطات الـصومالية في مكافحـة القرصـنة والـسطو       يؤكد  - ٤  

المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، ويطلب إلى الـسلطات الـصومالية أن تقـوم، بمـساعدة                 
مـن الأمـين العـام وكيانـات الأمــم المتحـدة المعنيـة، بـإقرار مجموعــة كاملـة مـن قـوانين مكافحــة           

 الـصومال علـى مواصـلة جهودهـا، بـدعم مـن المجتمـع               ويحـث  من التأخير،    القرصنة، دون مزيد  
  ؛“للاتفاقية”الدولي، بهدف إعلان منطقة اقتصادية خالصة وفقا 

ــدرك  - ٥   ــون هجمــات       ي ــذين يمول ــع الأشــخاص ال ــق م  ضــرورة مواصــلة التحقي
 مـشروعة   القراصنة قبالة سواحل الصومال أو يخططون لها أو ينظمونها أو يمولونهـا بـصورة غـير               

أو يجنــون منــها أرباحــا، ومحاكمتــهم، بمــن فــيهم الشخــصيات البــارزة في الــشبكات الإجراميــة  
ــة   ويحــثالــضالعة في أعمــال القرصــنة،    الــدول علــى أن تقــوم، بالتعــاون مــع المنظمــات الدولي

المعنية، باعتماد تـشريعات لتـسهيل محاكمـة المـشتبه في قيـامهم بأعمـال القرصـنة قبالـة سـواحل                     
  ال؛الصوم
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ــب   - ٦   ــد      يهي ــوم عن ــبيل القراصــنة، وأن تق ــرض س ــصومالية أن تعت ــسلطات ال بال
ــة       ــة قبال ــاه الإقليمي ــسيّر دوريــات في المي ــهم، وأن ت ــالتحقيق معهــم ومحاكمت اعتــراض ســبيلهم ب

  سواحل الصومال لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر؛
ــود    يهيــب  - ٧   ــذل كــل الجه ــصومالية أن تب ــسلطات ال ــن    بال ــة م ــدم إلى العدال لتق

يــستخدم أراضــي الــصومال للتخطــيط لارتكــاب جــرائم القرصــنة والــسطو المــسلح في البحــر     
ــا،   أو ــسيرها أو ارتكابه ــبتي ــب      ويهي ــى طل ــاء عل ــصومال، بن ــساعد ال ــضاء أن ت ــدول الأع  بال

السلطات الصومالية ومع إخطار الأمـين العـام بـذلك، لتعزيـز القـدرات البحريـة في الـصومال،                   
 ضـرورة اتـساق أي تـدبير يُتخـذ عمـلا بهـذه       ويؤكـد  في ذلك قـدرات الـسلطات الإقليميـة،          بما

  الفقرة مع القانون الدولي المعمول به، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
 بالدول أن تتعاون أيضا، حسب الاقتضاء، في مـسألة احتجـاز الرهـائن          يهيب  - ٨  

  م في احتجاز الرهائن؛ومحاكمة القراصنة المشتبه في ضلوعه
 بضرورة قيام الـدول والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة والـشركاء المعنـيين               يسلّم  - ٩  

الآخرين بتبادل الأدلـة والمعلومـات لأغـراض إنفـاذ قـوانين مكافحـة القرصـنة لـضمان المحاكمـة                    
قـاء القـبض    الفعلية للأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة وسجن القراصنة المـدانين منـهم، وبغيـة إل              

على الشخصيات البارزة في الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمـال القرصـنة ومحاكمتـها، ممـن                
يقومون بالتخطيط لعمليات القرصنة أو تنظيمهـا أو تيـسيرها أو تمويلـها بـصورة غـير مـشروعة             
أو جــني فوائــد منــها؛ ويُبقــي قيــد الاســتعراض إمكانيــة تطبيــق جــزاءات محــددة الأهــداف ضــد  

راد أو الكيانــات الــذين يخططــون لعمليــات القرصــنة أو ينظمونهــا أو ييــسرونها أو يمولونهــا   الأفــ
بصورة غير مشروعة أو يجنون فوائـد منـها إذا اسـتوفوا معـايير الإدراج في القائمـة علـى النحـو                      

ــوارد في الفقــرة   ــا   )٢٠٠٨ (١٨٤٤ مــن القــرار  ٨ال ــدول أن تتعــاون تعاون ــع ال ؛ ويهيــب بجمي
كــاملا مــع فريــق الرصــد المعــني بالــصومال وإريتريــا، بــسبل منــها تبــادل المعلومــات بــشأن            

  الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة أو حظر الفحم؛
 بالــدول والمنظمــات الإقليميــة القــادرة أن تــشارك في مكافحــة   يهيــب مجــددا  - ١٠  

لح في البحر قبالة سواحل الصومال، بشكل خاص، تمشيا مع هذا القـرار            القرصنة والسطو المس  
وأحكــام القــانون الــدولي، بنــشر ســفن بحريــة وأســلحة وطــائرات عــسكرية، وتــوفير القواعــد     
والدعم اللوجستي لقوات مكافحة القرصنة، واحتجاز الزوارق والسفن والأسـلحة ومـا يتـصل             

 يوجد أساس معقول للاشتباه في أنهـا ستُـستخدم في   بها من المعدات الأخرى المستخدمة أو التي      
  ارتكاب أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، والتصرف فيها؛

http://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)�
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 بعمل فريق الاتصال المعني بالقرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال مـن أجـل          يشيد  - ١١  
قبالـة سـواحل الـصومال،      تيسير تنسيق جهود ردع أعمال القرصـنة والـسطو المـسلح في البحـر               

ــدول       ــصومالية، ويحــث ال ــسلطات ال ــم، وال ــة، ودول العلَ ــة الدولي بالتعــاون مــع المنظمــة البحري
  والمنظمات الدولية على مواصلة دعم هذه الجهود؛

 الــدول الأعــضاء علــى مواصــلة التعــاون مــع الــسلطات الــصومالية في   يــشجع  - ١٢  
 الـدور الأساسـي للـسلطات الـصومالية         لاحـظ ويمكافحة القرصنة والـسطو المـسلح في البحـر،          

 أن يجـدد لمـدة      ويقـرر في التصدي للقرصنة والسطو المسلح في البحـر قبالـة سـواحل الـصومال،               
 ١٠اثني عشر شهرا اعتبارا من تاريخ اتخاذ هـذا القـرار الأذونـات الـتي منحهـا بموجـب الفقـرة                 

ــرار  ــرة )٢٠٠٨ (١٨٤٦مـــن القـ ــرار ٦ والفقـ ــددها بموجـــب )٢٠٠٨ (١٨٥١ مـــن القـ  وجـ
 مـن  ٩ والفقـرة  )٢٠١٠ (١٩٥٠ من القـرار  ٧ والفقرة )٢٠٠٩ (١٨٩٧ من القرار   ٧ الفقرة

 للــــدول والمنظمــــات )٢٠١٢ (٢٠٧٧ مــــن القــــرار ١٢ والفقــــرة )٢٠١١ (٢٠٢٠القــــرار 
سلطات الصومالية في مكافحة القرصنة والسطو المـسلح في البحـر قبالـة             الإقليمية المتعاونة مع ال   

  سواحل الصومال التي تقدم السلطات الصومالية إخطارا مسبقا بشأنها إلى الأمين العام؛
 أن الأذونــات الــتي جــرى تجديــدها في هــذا القــرار لا تــسري إلا علــى   يؤكــد  - ١٣  

 أو التزاماتهــا أو مــسؤولياتها المقــررة   الوضــع في الــصومال ولا تمــس حقــوق الــدول الأعــضاء     
، “الاتفاقيــة”بموجــب القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك أي حقــوق أو التزامــات تــنص عليهــا         

يتعلق بأي وضع آخر، ويشدد بـصفة خاصـة علـى أن هـذا القـرار لا يُعتـبر منـشِئا لقـانون                        فيما
ــي ال       ــات لم تجــدد إلا عقــب تلق ــذه الأذون ــرفي؛ ويؤكــد كــذلك أن ه ــالة المؤرخــة  دولي ع رس

   التي تتضمن موافقة السلطات الصومالية؛٢٠١٣نوفمبر /تشرين الثاني ١٢
 مـن القـرار     ٥ أن حظر الأسلحة المفروض على الصومال بموجب الفقرة          يقرر  - ١٤  
 ١٤٢٥ مـن القـرار   ٢ و ١  والذي تحدد بمزيد مـن التفـصيل بموجـب الفقـرتين          )١٩٩٢ (٧٣٣

، لا يـسري علـى الإمـدادات        ٢٠٩٣ من القرار    ٣٨ و   ٣٣، وعدّل بموجب الفقرتين     )٢٠٠٢(
مــن الأســلحة والمعــدات العــسكرية أو تقــديم المــساعدة المقــرر قــصر اســتخدامها علــى الــدول     

 والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية التي تتخذ تـدابير وفقـا للفقـرة             الأعضاء والمنظمات الدولية  
   أعلاه؛١٢

ــضمن     يطلـــب  - ١٥   ــي تـ ــبة لكـ ــراءات المناسـ ــذ الإجـ ــة أن تتخـ ــدول المتعاونـ  إلى الـ
 حرمـان  ١٢يترتب عمليـا علـى الأنـشطة الـتي تقـوم بهـا وفقـا للأذونـات الـواردة في الفقـرة              ألا

  البريء أو الإخلال بذلك الحق؛سفن أي دولة ثالثة من حق المرور 
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ــب  - ١٦   ــساحلية      يهي ــدول ال ــاء وال ــم ودول المين ــدول، وبخاصــة دول العلَ ــع ال  بجمي
والــدول الــتي يحمــل جنــسيتها ضــحايا أعمــال القرصــنة والــسطو المــسلح ومرتكبوهــا، والــدول  

، أن الأخرى التي يكون لها ولاية في هذا الصدد بموجـب القـانون الـدولي والتـشريعات الوطنيـة          
تتعـاون في إثبـات الولايـة، وفي التحقيــق مـع جميـع الأشـخاص المــسؤولين عـن أعمـال القرصــنة         
والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال ومحاكمتهم، ويشمل ذلك كل مـن يحـرض علـى عمـل                 
من أعمال القرصنة أو ييسره، بمـا يتـسق مـع أحكـام القـانون الـدولي المعمـول بـه، بمـا في ذلـك                        

ــدولي  ــانون ال ــسلطات     الق ــسلَّمين لل ــع القراصــنة الم ــسان، وأن تكفــل خــضوع جمي  لحقــوق الإن
القضائية لإجراءات قضائية، وأن تبذل المساعدة بطرق شتى منها تقديم العون لاتخـاذ الترتيبـات    
ــها ولنفوذهــا، مثــل الــضحايا       ــة واللوجــستية فيمــا يتعلــق بالأشــخاص الخاضــعين لولايت القانوني

  ن نتيجة العمليات المضطلع بها بموجب هذا القرار؛والشهود والأشخاص المحتجزي
 بجميع الدول تجريم القرصنة في قوانينها المحليـة والنظـر بـشكل إيجـابي في      يهيب  - ١٧  

مــسألة محاكمــة الأشــخاص المــشتبه في أنهــم قراصــنة الــذين يلقــى القــبض علــيهم قبالــة ســواحل  
 وســجن المــدانين منــهم، بمــا يتــسق  الــصومال والقــائمين علــى تيــسير أعمــالهم وتمويلــها في الــبر  

  والقانون الدولي المعمول به، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
 قراره القاضي بمواصلة نظره في إنشاء محاكم متخصصة لمكافحـة           يكرر تأكيد   - ١٨  

أو دعــم دولي كــبير، علــى النحــو  /القرصــنة في الــصومال ودول أخــرى في المنطقــة بمــشاركة و 
، وأهميــة أن تكــون لهــذه المحــاكم الولايــة القــضائية )٢٠١١ (٢٠١٥وص عليــه في القــرار المنــص

لــيس علــى المــشتبه بهــم الــذين يُعتقلــون في عــرض البحــر فحــسب، ولكــن أيــضا علــى كــل مــن 
في ذلـك الشخـصيات البـارزة في        يحرض على عمليات القرصـنة أو يقـوم عمـدا بتيـسيرها، بمـن               

ــالتخطيط لهــذه الهجمــات        ــضالعة في أعمــال القرصــنة، ممــن يقومــون ب ــة ال ــشبكات الإجرامي ال
 فريـق   ويـشجع تنظيمها أو تيـسيرها أو تمويلـها بـصورة غـير مـشروعة أو جـني فوائـد منـها،                      أو

  الاتصال على مواصلة مباحثاته في هذا الصدد؛
اصــلة برنــامج مكافحــة القرصــنة التــابع لمكتــب  ، في هــذا الــسياق، بمويرحــب  - ١٩  

الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة العمـل مـع الـسلطات في الـصومال وفي دول الجـوار           
لكفالـة مقاضـاة المـشتبه في ارتكــابهم أعمـال القرصـنة وسـجن المــدانين منـهم بطريقـة تتفـق مــع          

  نسان؛القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإ
ــة     يحــث  - ٢٠   ــها المحلي ــدول علــى اتخــاذ الإجــراءات المناســبة بموجــب قوانين ــع ال  جمي

  القائمة لمنع التمويل غير المشروع لأعمال القرصنة وغسل العائدات المتأتية منها؛
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 الــدول علــى أن تواصــل بالتعــاون مــع المنظمــة الدوليــة للــشرطة الجنائيــة  يحــث  - ٢١  
قيــق في أمــر الــشبكات الإجراميــة الدوليــة الــضالعة في أعمــال ومكتــب الــشرطة الأوروبي، التح

القرصنة قبالة سواحل الصومال، ويشمل ذلك المـسؤولين عـن عمليـات التمويـل والتيـسير غـير           
  المشروعة؛
 بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائيـة لقيامهـا بتـشغيل قاعـدة بيانـات عالميـة                 يشيد  - ٢٢  

علقــة بالقرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال وتيــسر وضــع   خاصــة بالقرصــنة توحــد المعلومــات المت 
 جميـع الـدول علـى إبـلاغ         ويحـث تحليلات يمكن الاستناد إليها لاتخاذ إجـراءات إنفـاذ القـانون،            

مثل هذه المعلومات إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائيـة، عـن طريـق القنـوات المناسـبة، بغـرض                   
  استخدامها في قاعدة البيانات؛

ساهمات الصندوق الاسـتئماني ومدونـة جيبـوتي لقواعـد الـسلوك الـتي               بم يشيد  - ٢٣  
 الجهـات الفاعلـة مـن الـدول وغـير الـدول المتـضررة مـن                 ويحثمولتها المنظمة البحرية الدولية،     

  القرصنة، وبالأخص أوساط النقل البحري الدولي، على أن تسهم فيهما؛
لامة الملاحـة البحريـة، علـى       ، واتفاقية س  “الاتفاقية” الدول الأطراف في     يحث  - ٢٤  

ــذا كــاملا التزاماتهــا في هــذا الــشأن بموجــب هــاتين الاتفــاقيتين وأحكــام القــانون      أن تنفــذ تنفي
ــة والمنظمــة        ــاون مــع مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريم ــدولي العــرفي وأن تتع ال

القــضائية للنجــاح في البحريــة الدوليــة والــدول والمنظمــات الدوليــة الأخــرى علــى بنــاء القــدرة  
محاكمة الأشخاص المـشتبه في ارتكـابهم أعمـال قرصـنة وسـطو مـسلح في البحـر قبالـة سـواحل                      

  الصومال؛
 بالتوصيات والإرشادات المقدمة مـن المنظمـة البحريـة الدوليـة والمتعلقـة              يسلّم  - ٢٥  

ــا؛      ــسلح في البحــر وقمعه ــسطو الم ــع أعمــال القرصــنة وال ــى أن تواص ــويحــثبمن ــدول عل ل،  ال
بالتعــاون مــع قطــاعي النقــل البحــري والتــأمين، ومــع المنظمــة البحريــة الدوليــة، تطــوير وتنفيــذ   
أفضل الممارسات والإرشـادات الـتي ينبغـي اتباعهـا عنـد التعـرض لهجمـات أو عنـد الملاحـة في                    

 ويحـث المياه الواقعة قبالة سواحل الصومال من أجل تفـادي الهجمـات وتجنبـها والتـصدي لهـا،                  
دول على جعل مواطنيها رهن الإشارة وإتاحة سفنها للخضوع للتحقيقات الجنائيـة،            كذلك ال 

حسب الاقتضاء، في أول ميناء تبلغه السفينة مباشرة بعد تعرضها لهجوم أو محاولـة هجـوم مـن                  
  قبيل القرصنة أو السطو المسلح في البحر، أو بعد الإفراج عنها؛

واصـلة النظـر في إمكانيـة وضـع تـدابير            دول العلَم ودول المينـاء علـى م        يشجع  - ٢٦  
للسلامة والأمن على متن السفن، بمـا في ذلـك، عنـد الاقتـضاء، وضـع أنظمـة بـشأن اسـتخدام                      
أفراد أمن مـسلحين يجـري التعاقـد معهـم مـن شـركات خاصـة علـى مـتن الـسفن، بهـدف منـع                          
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ي في وقمـع أعمــال القرصــنة قبالــة سـواحل الــصومال، وذلــك مــن خـلال عمليــة تــشاورية تجــر   
  محافل منها المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس؛

 المنظمــة البحريــة الدوليــة إلى مواصــلة إســهاماتها في جهــود منــع وقمــع   يــدعو  - ٢٧  
أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، خاصة بالتنسيق مـع مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني                  

لأغذيـة العـالمي وقطـاع النقـل البحـري وجميـع الأطـراف المعنيـة                بالمخدرات والجريمـة وبرنـامج ا     
 بدور المنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق باستخدام أفراد الأمن المسلحين الـذين           ويقرالأخرى،  

  يجري التعاقد معهم من شركات خاصة ليكونوا على متن السفن في المناطق البالغة الخطورة؛
 المـساعدات المقدمـة مـن برنـامج الأغذيـة العـالمي              أهميـة كفالـة إيـصال      يلاحظ  - ٢٨  

 بالعمل الذي يضطلع به حاليا كل من برنـامج الأغذيـة         ويرحببشكل آمن عن طريق البحر،      
العالمي وعملية أطَلنطا التابعة للاتحـاد الأوروبي ودول العَلَـم فيمـا يتعلـق بركـوب مفـارز حمايـة                    

  السفن على متن سفن برنامج الأغذية العالمي؛
 إلى الدول والمنظمـات الإقليميـة المتعاونـة مـع الـسلطات الـصومالية أن                يطلب  - ٢٩  

تبلغ مجلس الأمن والأمين العام في غضون تسعة أشهر بما أُحرز مـن تقـدم في اتخـاذ الإجـراءات                    
 إلى جميـع الـدول الـتي        ويطلـب كـذلك    أعـلاه    ١٢في إطار ممارسة الأذونات المخولة في الفقرة        

ريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالـة سـواحل الـصومال في مكافحـة القرصـنة               تساهم من خلال ف   
قبالة سواحل الصومال، بما فيها الـصومال ودول أخـرى في المنطقـة، أن تقـدم تقـارير في المهلـة                     
  ذاتها عن جهودها لإثبات الولاية والتعاون في التحقيق في أعمال القرصنة ومحاكمة مرتكبيها؛

 شـهرا مـن     ١١ين العام أن يقدم إلى مجلـس الأمـن، في غـضون              إلى الأم  يطلب  - ٣٠  
اتخاذ هذا القرار، تقريرا عن تنفيذه وعن الحالة في ما يتعلق بالقرصنة والسطو المسلح في البحـر                 

  قبالة سواحل الصومال؛
 عــن اعتزامــه اســتعراض الوضــع والنظــر، حــسب الاقتــضاء، في تجديــد  يعــرب  - ٣١  

   أعلاه لمدد إضافية، بناء على طلب السلطات الصومالية؛١٢ الأذونات المخولة في الفقرة
  . إبقاء المسألة قيد نظرهيقرر  - ٣٢  

  


	القرار 2125 (2013)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7061، المعقودة في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013

	إن مجلس الأمن،
	إذ يشـــير إلى قــراراته السابقــة المتعلقة بالحالـة في الصومال، وبخاصة القرارات 1814 (2008) و 1816 (2008) و 1838 (2008) و 1844 (2008) و 1846 (2008) و 1851 (2008) و 1897 (2009) و 1918 (2010) و 1950 (2010) و 1976 (2011) و 2015 (2011) و 2020 (2011) و 2077 (2012)، وإلى بياني رئيسه (S/PRST/2010/16) المؤرخ 25 آب/أغسطس 2010 و (S/PRST/2012/24) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012،
	وإذ يرحب بتقرير الأمين العام (S/2013/623)، المقدم وفقا للطلب الوارد في القرار 2077 (2012)، عن تنفيذ ذلك القرار وعن الحالة فيما يتعلق بالقرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال،
	وإذ يؤكد من جديد احترامه لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته، ويشمل ذلك حقوقه السيادية وفقا للقانون الدولي فيما يتصل بموارده الطبيعية الواقعة قبالة سواحله، بما فيها مصائد الأسماك،
	وإذ يرحب في الوقت نفسه بالانخفاض الهام في عدد حوادث القرصنة المبلَّغ عن وقوعها قبالة سواحل الصومال، حيث بلغ أدنى مستوى له منذ عام 2006، وإذ لا يزال يساوره قلق شديد إزاء ما تشكله أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تمارس في البحر من تهديد مستمر لعمليات إيصال المعونة الإنسانية إلى الصومال والمنطقة بسرعة وأمان وفعالية، ولسلامة البحارة وغيرهم من الأشخاص وللملاحة الدولية وسلامة الطرق البحرية التجارية، وللسفن الأخرى المعرضة للخطر، ويشمل ذلك ممارسة أنشطة صيد السمك وفقا للقانون الدولي، وإذ يساوره قلق شديد أيضا إزاء امتداد نطاق تهديد القرصنة إلى غرب المحيط الهندي والمناطق البحرية المتاخمة له وازدياد قدرات القراصنة،
	وإذ يعرب عن القلق إزاء ما يتردد عن انخراط الأطفال في أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال،
	وإذ يدرك أن استمرار عدم الاستقرار في الصومال يسهم في مشكلة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، وإذ يؤكد الحاجة إلى استمرار استجابة المجتمع الدولي الشاملة من أجل قمع القرصنة والسطو المسلح في البحر والتصدي لأسبابهما الجذرية، وإذ يسلِّم بضرورة بذل جهود طويلة الأجل ومستدامة لقمع القرصنة وضرورة تهيئة فرص اقتصادية كافية لمواطني الصومال،
	وإذ يدرك ضرورة التحقيق ليس فقط مع المشتبه فيهم المقبوض عليهم في عرض البحر، وإنما أيضا مع كل من يحرض على عمليات القرصنة أو يقوم عمدا بتيسيرها، ومحاكمتهم، بمن فيهم الشخصيات البارزة في الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمال القرصنة ممن يقومون بالتخطيط لهذه الهجمات أو تنظيمها أو تيسيرها أو تمويلها بصورة غير مشروعة أو يجنون فوائد منها، وإذ يكرر الإعراب عن قلقه إزاء الإفراج عن أشخاص مشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة دون مثولهم أمام العدالة، وإذ يؤكد من جديد أن عدم محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال يقوض جهود مكافحة القرصنة،
	وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام (S/2013/623)، لا سيما الفرع التاسع منه بشأن ”ادعاءات الصيد غير المشروع والتخلص من النفايات بصورة غير مشروعة، بما في ذلك التخلص من المواد السامة قبالة سواحل الصومال“؛
	وإذ يؤكد من جديد كذلك أن القانون الدولي، على النحو الذي تجسده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 (”الاتفاقية“)، يحدد الإطار القانوني الذي ينطبق على الأنشطة في المحيط، بما في ذلك مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر،
	وإذ يؤكد أن المسؤولية الرئيسية عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال تقع على عاتق السلطات الصومالية، وإذ يلاحظ الطلبات المتعددة التي قدمتها السلطات الصومالية من أجل الحصول على المساعدة الدولية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل البلد، بما في ذلك الرسالة المؤرخة 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، الواردة من الممثل الدائم للصومال لدى الأمم المتحدة والتي يعرب فيها عن تقدير السلطات الصومالية لمجلس الأمن لما يقدمه من مساعدة، وعن استعدادها للنظر في إمكانية العمل مع الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، ويطلب فيها تجديد أحكام القرار 2077 (2012) لمدة اثني عشر شهرا إضافية،
	وإذ يشجع على تنفيذ استراتيجية الموارد البحرية والأمن البحري للصومال، التي أقرها رئيس حكومة الصومال الاتحادية والدول المشاركة في الدورة العامة الرابعة عشرة لفريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، التي عقدت في نيويورك في 1 أيار/مايو 2013؛ وفي المؤتمر الدولي بشأن الصومال الذي عقد في لندن في 7 أيار/مايو 2013، ومؤتمر الاتحاد الأوروبي ”الاتفاق الجديد بشأن الصومال“ الذي عقد في بروكسل في 16 أيلول/سبتمبر 2013،
	وإذ ينوه بالعمل الذي يضطلع به فريق الاتصال لتيسير محاكمة الأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة وفقا للقانون الدولي، وإنشاء شبكة وآلية دائمتين لتبادل المعلومات والأدلة بين المحققين وأعضاء النيابة العامة، وإذ يرحب بإنشاء فريق تنسيق بناء القدرات في إطار الفريق العامل 1 التابع لفريق الاتصال، وإذ يرحب بالعمل الذي يضطلع به الفريق العامل 5 التابع لفريق الاتصال من أجل وقف التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالقرصنة،
	وإذ يرحب بالتمويل الذي يقدمه الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول التي تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال (الصندوق الاستئماني) بهدف تعزيز القدرة الإقليمية على محاكمة الأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة وسجن المدانين منهم وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول به، وإذ يلاحظ مع التقدير المساعدة التي يقدمها برنامج مكافحة القرصنة التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإذ يعقد العزم على مواصلة الجهود المبذولة لضمان محاسبة القراصنة،
	وإذ يشيد بالجهود المبذولة في إطار عملية أطَلنطا للاتحاد الأوروبي، وعملية منظمة حلف شمال الأطلسي درع المحيط (Ocean Shield)، وبجهود فرقة العمل المشتركة 151 التابعة للقوات البحرية المشتركة بقيادة باكستان والمملكة المتحدة، وكذلك السفن التابعة للولايات المتحدة والمكلفة بالعمل في فرقة العمل المشتركة 151 وفرقة العمل 508 التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي، وبأنشطة مكافحة القرصنة التي يضطلع بها الاتحاد الأفريقي على السواحل في الصومال والأنشطة التي تضطلع بها القوات البحرية للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وبجهود الدول الأخرى التي تتصرف بصفتها الوطنية بالتعاون مع السلطات الصومالية وفيما بينها، لقمع القرصنة وحماية السفن المعرضة للخطر التي تعبر المياه الواقعة قبالة سواحل الصومال، وإذ يرحب بمبادرة الوعي المشترك وتفادي التضارب وبالجهود التي تبذلها فرادى البلدان، ومن بينها الاتحاد الروسي، وإندونيسيا، وباكستان، وجمهورية كوريا، والصين، وماليزيا، والهند، واليابان، التي تنشر بعثات من القوات البحرية لمكافحة القرصنة في المنطقة، حسبما ورد في تقرير الأمين العام (S/2013/623)،
	وإذ يلاحظ جهود دول العَلم لاتخاذها تدابير تسمح للسفن التي تحمل علمها وتعبر المنطقة البالغة الخطورة بأن تحمل على متنها مفارز لحماية السفن وأفراد أمن مسلحين يجري التعاقد معهم من شركات خاصة، وإذ يشجع الدول على تنظيم هذه الأنشطة وفقا للقانون الدولي المعمول به والسماح لمؤجري السفن بتفضيل الترتيبات التي تتضمن استخدام هذه التدابير،
	وإذ يلاحظ طلب بعض الدول الأعضاء المتعلق بضرورة إعادة النظر في حدود المنطقة البالغة الخطورة بطريقة موضوعية وشفافة تراعى فيها حوادث القرصنة التي وقعت بالفعل، وإذ يلاحظ أن قطاع التأمين والنقل البحري هو الذي يحدد المنطقة البالغة الخطورة ويعرّفها،
	وإذ يرحب بالجهود الرامية إلى بناء القدرات في المنطقة التي تبذلها عملية مدونة جيبوتي لقواعد السلوك التي تمولها المنظمة البحرية الدولية، والصندوق الاستئماني، وبالأنشطة التي يضطلع بها الاتحاد الأوروبي في إطار بعثة بناء ‏القدرات البحرية في دول منطقة القرن الأفريقي وغرب المحيط الهندي (EUCAP Nestor)، التي تعمل مع الحكومة الاتحادية الصومالية على تعزيز نظام العدالة الجنائية الخاص بها، وإذ يسلّم بضرورة أن تقوم جميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعاون والتنسيق التامين،
	وإذ يؤيد إنشاء قوة لخفر السواحل، وإذ يلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها المنظمة البحرية الدولية وقطاع النقل البحري من أجل وضع وتحديث التوجيهات وأفضل الممارسات الإدارية والتوصيات لمساعدة السفن على منع وقمع هجمات القرصنة قبالة سواحل الصومال، بما في ذلك في خليج عدن ومنطقة المحيط الهندي، وإذ ينوه بالعمل الذي تقوم به المنظمة البحرية الدولية وفريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، وإذ يلاحظ في هذا الصدد جهود المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، التي وضعت معايير للتدريب والتأهيل في هذا المجال لفائدة شركات الأمن البحري الخاصة عند توفيرها لأفراد أمن مسلحين متعاقد معهم ليكونوا على متن السفن في المناطق البالغة الخطورة، وإذ يرحب كذلك ببعثة بناء ‏القدرات البحرية في دول منطقة القرن الأفريقي وغرب المحيط الهندي (EUCAP Nestor) التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تعمل على تطوير القدرات الأمنية البحرية لأعالي البحار التابعة للصومال وجيبوتي وتنزانيا وسيشيل وكينيا،
	وإذ يلاحظ بقلق أن استمرار محدودية القدرات والتشريعات الوطنية الكفيلة بتيسير اعتقال ومحاكمة الأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة بعد القبض عليهم يعيق اتخاذ إجراءات دولية أكثر ردعا للقراصنة قبالة سواحل الصومال، وغالبا ما يؤدي إلى الإفراج عن القراصنة دون مثولهم أمام العدالة، بغض النظر عما إذا كانت هناك أدلة كافية لدعم مقاضاتهم، وإذ يكرر التأكيد أنه تمشيا مع أحكام ”الاتفاقية المتعلقة بقمع القرصنة“، تنص اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 (اتفاقية سلامة الملاحة البحرية) على أن تقوم الأطراف بتجريم تلك الأعمال، وإثبات الولاية، وقبول تسليم الأشخاص المسؤولين أو المشتبه في أنهم مسؤولون عن الاستيلاء على سفن أو السيطرة عليها بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأي شكل آخر من أشكال الترهيب،
	وإذ يشدد على أهمية مواصلة تعزيز جمع الأدلة على أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال وحفظها وإحالتها إلى السلطات المختصة، وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها حاليا المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومجموعات قطاع النقل البحري لوضع توجيهات للبحارة بشأن حفظ مسرح الجريمة عقب أعمال القرصنة، وإذ يلاحظ أهمية تمكين البحارة من تقديم الأدلة في الدعاوى الجنائية لكفالة نجاح المحاكمات المتعلقة بأعمال القرصنة،
	وإذ يسلم كذلك بأن شبكات القرصنة لا تزال تعتمد على اختطاف الأشخاص واحتجاز الرهائن، وبأن هذه الأنشطة تساعدها على إيجاد التمويل اللازم لشراء الأسلحة واكتساب مجندين جدد ومواصلة أنشطتها العملياتية، مما يهدد سلامة وأمن المدنيين ويقيد تدفق التجارة الحرة، وإذ يرحب بالجهود الدولية الرامية إلى جمع المعلومات وتبادلها بهدف إحباط عمليات القرصنة، كما تجسدها قاعدة البيانات العالمية المتعلقة بالقرصنة البحرية، التي أنشأتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وإذ يحيط علما بالجهود الرامية إلى مكافحة القرصنة التي يبذلها المركز الإقليمي لتجميع الاستخبارات وإنفاذ القانون من أجل السلامة والأمن في البحر (المسمى سابقا بالمركز الإقليمي لتنسيق المحاكمات والاستخبارات في مجال مكافحة القرصنة)، الذي تستضيفه سيشيل،
	وإذ يؤكد مــن جديــد الإدانـــة الدولـــية لأعمـــال الاختطــاف واحتجاز الرهائن، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، وإذ يدين بشدة استمرار ممارسة احتجاز الرهائن على أيدي القراصنة الناشطين قبالة سواحل الصومال، وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء الظروف اللاإنسانية التي يواجهها الرهائن في الأَسر، وإدراكا منه للأثر السلبي الذي يخلفه ذلك في أُسرهم، وإذ يدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وإذ يشير إلى أهمية التعاون بين الدول الأعضاء بشأن مسألة احتجاز الرهائن ومحاكمة القراصنة المشتبه في ضلوعهم في احتجاز الرهائن،
	وإذ يثني على ما تقوم به تنزانيا وسيشيل وكينيا وموريشيوس من جهود لمحاكمة الأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة أمام محاكمها الوطنية، وإذ يلاحظ مع التقدير المساعدة التي يقدمها برنامج مكافحة القرصنة التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والصندوق الاستئماني، وغيرهما من المنظمات الدولية والجهات المانحة، بالتنسيق مع فريق الاتصال، دعما لسيشيل وتنزانيا والصومال وكينيا وموريشيوس ودول أخرى في المنطقة، فيما تبذله من جهود لمحاكمة القراصنة، بمن فيهم القائمون على تيسير أعمالهم وتمويلها في البر، أو سجنهم في دولة ثالثة بعد محاكمتهم في مكان آخر، بما يتسق والقانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول به، وإذ يشدد على ضرورة أن تواصل الدول والمنظمات الدولية تعزيز الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد،
	وإذ يرحب باستعداد الإدارات الوطنية والإقليمية في الصومال للتعاون فيما بينها ومع الدول التي تحاكم الأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة لتتسنى إعادة القراصنة المدانين إلى الصومال في ظل ترتيبات مناسبة لنقل السجــناء، بمـا يتســق والقانــون الدولي المعمــول بــه، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإذ ينوه بعودة سجناء مدانين من سيشيل إلى الصومال راغبين في قضاء الأحكام الصادرة بحقهم في الصومال ومؤهلين لذلك،
	وإذ يشير إلى تقريري الأمين العام عن طرائق إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة (S/2011/360 و S/2012/50)، اللذين أعدا عملا بالفقرة 26 من القرار 1976 (2011) والفقرة 16 من القرار 2015 (2011)،
	وإذ يشدد على ضرورة أن تنظر الدول في السبل الممكنة لمساعدة البحارة الذين يقعون ضحية للقراصنة، وإذ يرحب في هذا الصدد بقيام الصندوق الاستئماني في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بإنشاء ”برنامج دعم الرهائن“ لتقديم الدعم إلى الرهائن خلال فترة الإفراج عنهم وعودتهم إلى أوطانهم، وكذلك إلى أسرهم طوال مدة الاحتجاز،
	وإذ يسلم بما أحرزه فريق الاتصال ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من تقدم في مجال استخدام الأدوات الإعلامية للتوعية بأخطار القرصنة وإبراز أفضل الممارسات للقضاء على هذه الظاهرة الإجرامية وإبلاغ الجمهور بالأخطار التي تشكلها،
	وإذ يلاحظ كذلك مع التقدير الجهود الجارية التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دعما للجهود الرامية إلى تعزيز قدرة الصومال في مجالي الأمن البحري وإنفاذ القانون، وإذ يلاحظ أيضا الجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتمويل المقدم من الصندوق الاستئماني والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والجهات المانحة الأخرى من أجل إنشاء قدرة إقليمية في مجالي القضاء وإنفاذ القانون للتحقيق مع الأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم، وسجن القراصنة المدانين بما يتسق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول به،
	وإذ يضع في اعتباره مدونة جيبوتي لقواعد السلوك المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح المرتكبة ضد السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، وإذ يشير إلى عمليات مراكز تبادل المعلومات في اليمن وكينيا وتنزانيا والمركز الإقليمي للتدريب البحري في جيبوتي، وإذ يعترف بما تبذله الدول الموقّعة من جهود من أجل وضع الأطر التنظيمية والتشريعية الملائمة لمكافحة القرصنة وتعزيز قدراتها على حراسة مياه المنطقة واعتراض السفن المشبوهة ومحاكمة المشتبه في أنهم قراصنة،
	وإذ يشدد على أن السلام والاستقرار في الصومال، وتعزيز مؤسسات الدولة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون عوامل ضرورية لتهيئة الظروف للقضاء بشكل دائم على القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، وإذ يشدد كذلك على أن إرساء الأمن على الأمد الطويل في الصومال يتوقف على قيام السلطات الصومالية بتطوير قوات الأمن الوطني الصومالية بشكل فعال،
	وإذ يلاحظ مع التقدير المناسبات الرفيعة المستوى بشأن الصومال التي عُقدت في الآونة الأخيرة والتي أسفرت عن تعهدات مهمة بتقديم الدعم، وإذ يؤكد أهمية الوفاء بأي تعهد بتقديم الدعم قُطِع في هذه المناسبات،
	وإذ يحيط علما مع التقدير بالنية التي أعربت عنها رابطة حافة المحيط الهندي في الاجتماع الثالث عشر لمجلس وزرائها، بغية تعزيز الأمن والسلامة البحريين، بسبل منها حوار المحيط الهندي القادم في الهند، الذي سيستكشف خيارات ملموسة لتعزيز التعاون على مكافحة القرصنة، بوسائل تشمل تحسين ترتيبات تبادل المعلومات البحرية وتعزيز القدرات القانونية الوطنية وتعضيد القوانين، وإذ يُشجّع رابطة حافة المحيط الهندي على مواصلة جهودها التي تُكمّل العمل الذي يضطلع به فريق الاتصال وتتسق معه،
	وإذ يلاحظ أن الجهود المشتركة التي يبذلها المجتمع الدولي والقطاع الخاص لمكافحة القرصنة قد أدت إلى انخفاض حاد في عدد هجمات القراصنة وعمليات الاختطاف منذ عام 2011، وإذ يشدد على أنه ما لم يُتخذ مزيد من الإجراءات، فإن التقدم الكبير المحرز في خفض عدد الهجمات الناجحة للقراصنة قد يشهد تراجعا،
	وإذ يقرر أن حوادث القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال هي عامل مهم يفاقم الحالة في الصومال التي لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يكرر تأكيد إدانته وشجبه لجميع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال؛
	2 - يسلّم بأن استمرار حالة انعدام الاستقرار في الصومال هو أحد الأسباب التي تكمن وراء مشكلة القرصنة وتسهم في مشكلة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، في حين تؤدي القرصنة بدورها إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار بإدخال كميات كبيرة من الأموال النقدية غير المشروعة التي تغذي الجريمة والفساد في الصومال؛
	3 - يؤكد ضرورة أن يتصدى المجتمع الدولي بشكل شامل من أجل قمع القرصنة ومعالجة الأسباب التي تكمن وراءها؛
	4 - يؤكد المسؤولية الرئيسية للسلطات الصومالية في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، ويطلب إلى السلطات الصومالية أن تقوم، بمساعدة من الأمين العام وكيانات الأمم المتحدة المعنية، بإقرار مجموعة كاملة من قوانين مكافحة القرصنة، دون مزيد من التأخير، ويحث الصومال على مواصلة جهودها، بدعم من المجتمع الدولي، بهدف إعلان منطقة اقتصادية خالصة وفقا ”للاتفاقية“؛
	5 - يدرك ضرورة مواصلة التحقيق مع الأشخاص الذين يمولون هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال أو يخططون لها أو ينظمونها أو يمولونها بصورة غير مشروعة أو يجنون منها أرباحا، ومحاكمتهم، بمن فيهم الشخصيات البارزة في الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمال القرصنة، ويحث الدول على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، باعتماد تشريعات لتسهيل محاكمة المشتبه في قيامهم بأعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال؛
	6 - يهيب بالسلطات الصومالية أن تعترض سبيل القراصنة، وأن تقوم عند اعتراض سبيلهم بالتحقيق معهم ومحاكمتهم، وأن تسيّر دوريات في المياه الإقليمية قبالة سواحل الصومال لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر؛
	7 - يهيب بالسلطات الصومالية أن تبذل كل الجهود لتقدم إلى العدالة من يستخدم أراضي الصومال للتخطيط لارتكاب جرائم القرصنة والسطو المسلح في البحر أو تيسيرها أو ارتكابها، ويهيب بالدول الأعضاء أن تساعد الصومال، بناء على طلب السلطات الصومالية ومع إخطار الأمين العام بذلك، لتعزيز القدرات البحرية في الصومال، بما في ذلك قدرات السلطات الإقليمية، ويؤكد ضرورة اتساق أي تدبير يُتخذ عملا بهذه الفقرة مع القانون الدولي المعمول به، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	8 - يهيب بالدول أن تتعاون أيضا، حسب الاقتضاء، في مسألة احتجاز الرهائن ومحاكمة القراصنة المشتبه في ضلوعهم في احتجاز الرهائن؛
	9 - يسلّم بضرورة قيام الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والشركاء المعنيين الآخرين بتبادل الأدلة والمعلومات لأغراض إنفاذ قوانين مكافحة القرصنة لضمان المحاكمة الفعلية للأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة وسجن القراصنة المدانين منهم، وبغية إلقاء القبض على الشخصيات البارزة في الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمال القرصنة ومحاكمتها، ممن يقومون بالتخطيط لعمليات القرصنة أو تنظيمها أو تيسيرها أو تمويلها بصورة غير مشروعة أو جني فوائد منها؛ ويُبقي قيد الاستعراض إمكانية تطبيق جزاءات محددة الأهداف ضد الأفراد أو الكيانات الذين يخططون لعمليات القرصنة أو ينظمونها أو ييسرونها أو يمولونها بصورة غير مشروعة أو يجنون فوائد منها إذا استوفوا معايير الإدراج في القائمة على النحو الوارد في الفقرة 8 من القرار 1844 (2008)؛ ويهيب بجميع الدول أن تتعاون تعاونا كاملا مع فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا، بسبل منها تبادل المعلومات بشأن الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة أو حظر الفحم؛
	10 - يهيب مجددا بالدول والمنظمات الإقليمية القادرة أن تشارك في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، بشكل خاص، تمشيا مع هذا القرار وأحكام القانون الدولي، بنشر سفن بحرية وأسلحة وطائرات عسكرية، وتوفير القواعد والدعم اللوجستي لقوات مكافحة القرصنة، واحتجاز الزوارق والسفن والأسلحة وما يتصل بها من المعدات الأخرى المستخدمة أو التي يوجد أساس معقول للاشتباه في أنها ستُستخدم في ارتكاب أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، والتصرف فيها؛
	11 - يشيد بعمل فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال من أجل تيسير تنسيق جهود ردع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، ودول العلَم، والسلطات الصومالية، ويحث الدول والمنظمات الدولية على مواصلة دعم هذه الجهود؛
	12 - يشجع الدول الأعضاء على مواصلة التعاون مع السلطات الصومالية في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر، ويلاحظ الدور الأساسي للسلطات الصومالية في التصدي للقرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، ويقرر أن يجدد لمدة اثني عشر شهرا اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار الأذونات التي منحها بموجب الفقرة 10 من القرار 1846 (2008) والفقرة 6 من القرار 1851 (2008) وجددها بموجب الفقرة 7 من القرار 1897 (2009) والفقرة 7 من القرار 1950 (2010) والفقرة 9 من القرار 2020 (2011) والفقرة 12 من القرار 2077 (2012) للدول والمنظمات الإقليمية المتعاونة مع السلطات الصومالية في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال التي تقدم السلطات الصومالية إخطارا مسبقا بشأنها إلى الأمين العام؛
	13 - يؤكد أن الأذونات التي جرى تجديدها في هذا القرار لا تسري إلا على الوضع في الصومال ولا تمس حقوق الدول الأعضاء أو التزاماتها أو مسؤولياتها المقررة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أي حقوق أو التزامات تنص عليها ”الاتفاقية“، فيما يتعلق بأي وضع آخر، ويشدد بصفة خاصة على أن هذا القرار لا يُعتبر منشِئا لقانون دولي عرفي؛ ويؤكد كذلك أن هذه الأذونات لم تجدد إلا عقب تلقي الرسالة المؤرخة 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 التي تتضمن موافقة السلطات الصومالية؛
	14 - يقرر أن حظر الأسلحة المفروض على الصومال بموجب الفقرة 5 من القرار 733 (1992) والذي تحدد بمزيد من التفصيل بموجب الفقرتين 1 و 2 من القرار 1425 (2002)، وعدّل بموجب الفقرتين 33 و 38 من القرار 2093، لا يسري على الإمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية أو تقديم المساعدة المقرر قصر استخدامها على الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية التي تتخذ تدابير وفقا للفقرة 12 أعلاه؛
	15 - يطلب إلى الدول المتعاونة أن تتخذ الإجراءات المناسبة لكي تضمن ألا يترتب عمليا على الأنشطة التي تقوم بها وفقا للأذونات الواردة في الفقرة 12 حرمان سفن أي دولة ثالثة من حق المرور البريء أو الإخلال بذلك الحق؛
	16 - يهيب بجميع الدول، وبخاصة دول العلَم ودول الميناء والدول الساحلية والدول التي يحمل جنسيتها ضحايا أعمال القرصنة والسطو المسلح ومرتكبوها، والدول الأخرى التي يكون لها ولاية في هذا الصدد بموجب القانون الدولي والتشريعات الوطنية، أن تتعاون في إثبات الولاية، وفي التحقيق مع جميع الأشخاص المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال ومحاكمتهم، ويشمل ذلك كل من يحرض على عمل من أعمال القرصنة أو ييسره، بما يتسق مع أحكام القانون الدولي المعمول به، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تكفل خضوع جميع القراصنة المسلَّمين للسلطات القضائية لإجراءات قضائية، وأن تبذل المساعدة بطرق شتى منها تقديم العون لاتخاذ الترتيبات القانونية واللوجستية فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لولايتها ولنفوذها، مثل الضحايا والشهود والأشخاص المحتجزين نتيجة العمليات المضطلع بها بموجب هذا القرار؛
	17 - يهيب بجميع الدول تجريم القرصنة في قوانينها المحلية والنظر بشكل إيجابي في مسألة محاكمة الأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة الذين يلقى القبض عليهم قبالة سواحل الصومال والقائمين على تيسير أعمالهم وتمويلها في البر وسجن المدانين منهم، بما يتسق والقانون الدولي المعمول به، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	18 - يكرر تأكيد قراره القاضي بمواصلة نظره في إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال ودول أخرى في المنطقة بمشاركة و/أو دعم دولي كبير، على النحو المنصوص عليه في القرار 2015 (2011)، وأهمية أن تكون لهذه المحاكم الولاية القضائية ليس على المشتبه بهم الذين يُعتقلون في عرض البحر فحسب، ولكن أيضا على كل من يحرض على عمليات القرصنة أو يقوم عمدا بتيسيرها، بمن في ذلك الشخصيات البارزة في الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمال القرصنة، ممن يقومون بالتخطيط لهذه الهجمات أو تنظيمها أو تيسيرها أو تمويلها بصورة غير مشروعة أو جني فوائد منها، ويشجع فريق الاتصال على مواصلة مباحثاته في هذا الصدد؛
	19 - يرحب، في هذا السياق، بمواصلة برنامج مكافحة القرصنة التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة العمل مع السلطات في الصومال وفي دول الجوار لكفالة مقاضاة المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة وسجن المدانين منهم بطريقة تتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	20 - يحث جميع الدول على اتخاذ الإجراءات المناسبة بموجب قوانينها المحلية القائمة لمنع التمويل غير المشروع لأعمال القرصنة وغسل العائدات المتأتية منها؛
	21 - يحث الدول على أن تواصل بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومكتب الشرطة الأوروبي، التحقيق في أمر الشبكات الإجرامية الدولية الضالعة في أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال، ويشمل ذلك المسؤولين عن عمليات التمويل والتيسير غير المشروعة؛
	22 - يشيد بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية لقيامها بتشغيل قاعدة بيانات عالمية خاصة بالقرصنة توحد المعلومات المتعلقة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال وتيسر وضع تحليلات يمكن الاستناد إليها لاتخاذ إجراءات إنفاذ القانون، ويحث جميع الدول على إبلاغ مثل هذه المعلومات إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، عن طريق القنوات المناسبة، بغرض استخدامها في قاعدة البيانات؛
	23 - يشيد بمساهمات الصندوق الاستئماني ومدونة جيبوتي لقواعد السلوك التي مولتها المنظمة البحرية الدولية، ويحث الجهات الفاعلة من الدول وغير الدول المتضررة من القرصنة، وبالأخص أوساط النقل البحري الدولي، على أن تسهم فيهما؛
	24 - يحث الدول الأطراف في ”الاتفاقية“، واتفاقية سلامة الملاحة البحرية، على أن تنفذ تنفيذا كاملا التزاماتها في هذا الشأن بموجب هاتين الاتفاقيتين وأحكام القانون الدولي العرفي وأن تتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة البحرية الدولية والدول والمنظمات الدولية الأخرى على بناء القدرة القضائية للنجاح في محاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة وسطو مسلح في البحر قبالة سواحل الصومال؛
	25 - يسلّم بالتوصيات والإرشادات المقدمة من المنظمة البحرية الدولية والمتعلقة بمنع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر وقمعها؛ ويحث الدول على أن تواصل، بالتعاون مع قطاعي النقل البحري والتأمين، ومع المنظمة البحرية الدولية، تطوير وتنفيذ أفضل الممارسات والإرشادات التي ينبغي اتباعها عند التعرض لهجمات أو عند الملاحة في المياه الواقعة قبالة سواحل الصومال من أجل تفادي الهجمات وتجنبها والتصدي لها، ويحث كذلك الدول على جعل مواطنيها رهن الإشارة وإتاحة سفنها للخضوع للتحقيقات الجنائية، حسب الاقتضاء، في أول ميناء تبلغه السفينة مباشرة بعد تعرضها لهجوم أو محاولة هجوم من قبيل القرصنة أو السطو المسلح في البحر، أو بعد الإفراج عنها؛
	26 - يشجع دول العلَم ودول الميناء على مواصلة النظر في إمكانية وضع تدابير للسلامة والأمن على متن السفن، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وضع أنظمة بشأن استخدام أفراد أمن مسلحين يجري التعاقد معهم من شركات خاصة على متن السفن، بهدف منع وقمع أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال، وذلك من خلال عملية تشاورية تجري في محافل منها المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس؛
	27 - يدعو المنظمة البحرية الدولية إلى مواصلة إسهاماتها في جهود منع وقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، خاصة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأغذية العالمي وقطاع النقل البحري وجميع الأطراف المعنية الأخرى، ويقر بدور المنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق باستخدام أفراد الأمن المسلحين الذين يجري التعاقد معهم من شركات خاصة ليكونوا على متن السفن في المناطق البالغة الخطورة؛
	28 - يلاحظ أهمية كفالة إيصال المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي بشكل آمن عن طريق البحر، ويرحب بالعمل الذي يضطلع به حاليا كل من برنامج الأغذية العالمي وعملية أطَلنطا التابعة للاتحاد الأوروبي ودول العَلَم فيما يتعلق بركوب مفارز حماية السفن على متن سفن برنامج الأغذية العالمي؛
	29 - يطلب إلى الدول والمنظمات الإقليمية المتعاونة مع السلطات الصومالية أن تبلغ مجلس الأمن والأمين العام في غضون تسعة أشهر بما أُحرز من تقدم في اتخاذ الإجراءات في إطار ممارسة الأذونات المخولة في الفقرة 12 أعلاه ويطلب كذلك إلى جميع الدول التي تساهم من خلال فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال في مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، بما فيها الصومال ودول أخرى في المنطقة، أن تقدم تقارير في المهلة ذاتها عن جهودها لإثبات الولاية والتعاون في التحقيق في أعمال القرصنة ومحاكمة مرتكبيها؛
	30 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن، في غضون 11 شهرا من اتخاذ هذا القرار، تقريرا عن تنفيذه وعن الحالة في ما يتعلق بالقرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال؛
	31 - يعرب عن اعتزامه استعراض الوضع والنظر، حسب الاقتضاء، في تجديد الأذونات المخولة في الفقرة 12 أعلاه لمدد إضافية، بناء على طلب السلطات الصومالية؛
	32 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

